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 .. ودائما
 يا مصر  عمار

 العقاريالاستثمار 
 وتحديد الادوار

 الدول دور .1

وعرضت لتحقيق نشرته جريدة المصور يوضح على لسان  العقاريتحدثت عن قضايا الاستثمار  الماضيالأسبوع  في
السوق  فيالمستثمرين العقاريين أنه بالرغم من العدد المحدود مما تم تنفيذه من الفيلات والشقق فإن هناك حاله ركود 

ات عملية تمويل المشترين للوحد فيالعقارية وان الحل من وجهة نظر من شملهم التحقيق هو دخول البنوك التجارية 
 الاقتصاديالسكنية بضمان هذه الشقق وما يقتضيه الأمر من تعديل قانون البنوك والائتمان كما اشرت الى سبق الاهرام 
بما  والائتمانونشر مشروع القانون الذى تقدم به المهندس طلعت مصطفى عضو مجلس الشعب بتعديل قانون البنوك 

قضية  العقارية بضمانها وانتهت الى ان قضية تمويل الاستثمار طويل الاجل لشراء الوحدات السكني بالإقراضيسمح 
 هذا المجال . فيتداخلها دون استغلال واليوم نعرض لدور الدولة  متشابكة تحتاج تحديد الادوار لتكاملها لا

الصالحة  الأراضيللأرض الصالحة للتعمير والبناء فكانت  الرئيسيالمالك  هيمصر ولازالت  فيوالدولة منذ قديم الزمان 
 59الدولة وبعد صدور القانون رقم  بأملاكخارج كردونات المدن تابعة للأجهزة المعنية  الأراضيللتعمير والبناء فكانت 

بان تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  الثاني  فصله فيشان المجتمعات العمرانية الجديدة حدد    في 1979لسنة 
عداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها وذلك طبقاً للخطة اختيار المواقع اللازم ة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وا 

وحدد وسيلة ذلك . كما حدد بان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس لتخصيص  –العامة للدولة 
ات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة اليها بغير يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمع التيالمملوكة للدولة  الأراضي

تقوم  والتي السياحيالصالحة للتعمير  للأراضيمقابل للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك الحال بالنسبة 
 السياحية.العامة للتنمية  وتخطيطها الهيئةبتجديدها 

إن هيئة  السياحي.السكنى أو  العقاري للاستثمار وبالتالي. لتعميرالصالحة ا للأراضيمعنى ذلك أن دور الدولة بالنسبة 
 هيئة.المجتمعات العمرانية وفى 

توضح وظيفة  التيوالتفصيلية  العاميوتعد التخطيطات  العمرانيتابعة لمجلس الوزراء بعد ان تختار موقع التجمع 
 التيهذا التجمع للهيئة  ارضىهذا التجمع تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بتخصيص  أراضي تاستخداماونوعية 

عامة بالمرافق ال الأراضيينظم القانون وسيله التصرف فيها بغرض تنميتها وتعميرها ومسئولية الهيئة تجاه مد هذه 
وكذلك الحال فيما  الأراضييص هذه ير وطبقاً لأولويات برامج التعمير يتم توزيع وتخصموالمدى الزمنى المطلوب للتع

 العقاريللاستثمار  تخصيصهما يتم  متابعةويترتب على هذا الدور  السياحيللتنمية والاستثمار  تخصيصهيخص ما يتم 
 تتفق مع الخطة العامة للدولة . والتيمن مساحات ليكون ما يقام عليها متفقاً مع المخططات  السياحيأو 

الذى يساعد على دفع حركة التعمير طبقاً للخطة  التشريعيالإطار  ر. هو دو المجال.هذا  فيوهناك دوراً أخر للدولة 
الذى يشار اليه كثير  العقاريذلك كمشروع قانون للرهن  فيقوانين قائمة تعاون  فيمما قد يحتاج الامر الى تعديلات 



2 
 

العقارية  الاستثماراتحسن إدارة هذه  الذى يضمن التشريعيطار دور الدولة وضع الإ فيايضاً يدخل هذه الايام و 
 قومية.باعتبارها اصولًا 

السكنى او  العقاري للاستثمارومعنى ذلك ببساطة أن دور الدولة بعد ان توفر الارض المخططة محددة الاستخدام 
طبقاً لأولويات وبرامج التعمير والخطة العامة لتوزيع السكان تتابع تنفيذ ذلك طبقاً لما توفره من أطر تشريعية  السياحي

هذا المجال ودائماً  فيالسليم دور مطلوب يكمل دور الدولة  العقاريتتضمن حقوق جميع الاطراف لتؤكد أن الاستثمار 
 مصر.عمار يا 

 


